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 : ملخص

ة على ئك، وهو أحد الموضوعات الشاملك الغيرأحكام بيع يتناول موضوع البحث 

يعتبر بدون إذنه،  بالبيع غيرهالشخص في ملك تصرف ذلك أن ، الواقع الفقهي والقانوني

إلى وضع  أدى بفقهاء الشريعة والقانون الذي  الش يء اعتداء على ملكية الغير، بمثابة

 منع الغير من الاعتداء على ملكه.حماية خاصة للمالك ت

الغير في القانون ملك  بيعقواعد التي تحكم البيان تناول في هذه الدراسة ، سأوعليه

في مراعية  ،سبيلا يهإلما استطعت  الجزائري، ومقارنتها مع أحكام الفقه الإسلاميالمدني 

 .الإيجاز والوضوحذلك 

، ، القانون المدني الجزائري الفضالة بيع الفضولي، بيع ملك الغير، الكلمات المفتاحية:

 .الفقه الإسلامي

Abstract : 
The subject of the research deals with the provisions of 

selling the property of others, which is one of the thorny issues on 

the legal and legal reality, because if a person disposes of the 

property of others by selling without his permission, it is 

considered an attack on the ownership  of others,  something  that 
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has led the scholars of Sharia and law to put a special protection 

for the owner that prevents others from attacking On his 

possession. 

Accordingly, I will address in this study a statement of the 

rules that govern the sale of the property of others in the Algerian 

civil law, and compare them with the provisions of Islamic 

jurisprudence as I could as a way, taking into account that 

concise and clarity. 

Keywords: sale of the king of others, nosy, virtue, Algerian civil 

law, Islamic jurisprudence. 

 : مقدمة

ارا وشيوعا في التعامل بين الناس، البيع من أهم العقود وأكثرها انتشيعتبر عقد 

لأنه يشكل قوام الحياة التجارية والمدنية، فهو العقد الذي يشمل التطبيقات العملية 

قبل فقهاء الشريعة والقانون، جعله يحظى باهتمام كبير من  لنظرية العقد، الش يء الذي

: "البيع عقد يلتزم بمقتضاه قولهاب 1من القانون المدني الجزائري  351المادة  هوقد عرّفت

 البائع أن ينقل للمشتري ملكية ش يء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي". 

ويتضح من ذلك أن محور عقد البيع يدور حول نقل الملكية، أي أن الغرض من 

وذلك يستلزم بالضرورة أن يكون البائع  هو نقل ملكية الش يء من البائع إلى المشتري،البيع 

مالكا للش يء المبيع حتى يستطيع نقل ملكيته، ولكن قد يحدث أحيانا أن يصدر البيع من 

عند في القانون الوضعي "بيع ملك الغير"، وهو ما يعرف ويسمى ذلك  غير مالك الش يء،

 .بيع الفضولي"بة "فقهاء الشريعة الإسلامي

يناقض طبيعة عقد البيع، إلا أنه كثير الوقوع في ملك الغير وعلى الرغم من أن بيع 

فالأب قد يبيع ملك ولده لا باعتباره نائبا بل باعتباره أصيلا عن نفسه،  الحياة العملية،

يست في والزوج قد يبيع ملك زوجته باعتباره أصيلا كذلك لا نائبا، والوارث قد يبيع عينا ل

التركة أو في التركة ولكنها لم تقع في حصته، وكثيرا ما يبيع الناس الحاضرين أموال 

 الغائبين، وما أشبه ذلك.
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ك الغير ملوعليه، فإن الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل يعدّ بيع 

المترتبة عنه؟ صحيحا بالرغم من عدم ملكية البائع للمبيع؟ وإن كان كذلك، فما هي الآثار 

 ؟ملك الغيروالقانون المدني الجزائري بيع  الفقه الإسلامي كيف نظم أو بمعنى آخر:

 أما عن خطة البحث فتضمنت مقدمة ومبحثين وخاتمة

، وفيه مطلبان، تضمّن المطلب الأول ملك الغيرتناولت في المبحث الأول مفهوم بيع  

 .ملك الغيروشروط تحققه، أما المطلب الثاني فتناول حكم بيع  ملك الغير تعريف بيع 

، وفيه مطلبان، تناول المطلب الأول آثار ملك الغيروتناولت في المبحث الثاني آثار بيع 

بالنسبة  ملك الغير فيما بين المتعاقدين، أما المطلب الثاني فتناول آثار بيع  ملك الغير بيع 

 للمالك الحقيقي.

 ملك الغيرمفهوم بيع  : المبحث الأول 

وشروط تحققه في المطلب الأول، ثم  ملك الغير نتناول في هذا المبحث تعريف بيع 

 نتطرق في المطلب الثاني إلى حكم هذا البيع.

 وشروط تحققه ملك الغير بيع : تعريف  المطلب الأول 

 ملك الغير: تعريف بيع  الفرع الأول 

 فقهي للشريعة الإسلاميةيقابله في الاصطلاح ال تشريع الوضعيفي البيع ملك الغير 

"، على أن هناك فرق بين اصطلاح الفضالة في القانون الوضعي عنه في الفضولي"بيع 

، ثم تعريفه في بيع ملك الغير في التشريع الوضعي ومن ثم نتناول تعريف، 2الفقه الإسلامي

 الفقه الإسلامي.

 الوضعي : تعريف بيع ملك الغير في التشريع أول 

في مواد عديدة دون  بيع ملك الغير  متطرق المشرع الجزائري إلى تنظيم أحكا

من  397/1الخوض في إيجاد تعريف له، تاركا الأمر لاجتهاد الفقهاء، وبالرجوع إلى المادة 

"إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو القانون المدني الجزائري التي نصت على ما يلي: 

ل يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على 

نجد أنها تضمنت عناصر بيع ملك الغير، والتي استند عليها عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه"، 

 فقهاء القانون عند تعريفهم لهذا البيع.
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وعرّفه  .3شخص لش يء معين بالذات وهو لا يملكه" بأنه: "بيع همفه بعضعرّ ف

البعض بأنه: "البيع الذي يكون المبيع فيه معينا بالذات لا يملكه البائع، وبعبارة أدق لا 

 .4يملكه البائع ولا المشتري"

وقال آخرون: "المقصود ببيع ملك الغير: أن يبيع شخص شيئا معينا بالذات إلى آخر وهو لا 

 .5إرادة المتعاقدين إلى نقل ملكية المبيع فور التعاقد"يملكه حال اتجاه 

كما عرّفه بعضهم بأنه: "عقد يبيع الشخص بمقتضاه مالا معينا بالذات مملوكا 

للغير وبدون سابق توكيل من له الحق الشرعي في ذلك، ويقصد من هذا البيع نقل ملكية 

 .6المبيع في الحال إلى ذمة المشتري"

 لك الغير في الفقه الإسلامي: تعريف بيع م ثانيا

الفضولي في اللغة و ، يصطلح على بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي "بيع الفضولي"

، والفضولي نسبة إلى الفضول جمع الفضل، أي الزيادة، وقد 7المشتغل بما لا يعنيه

استعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، فغلبت كلمة الفضولي في التعبير عن 

الفضولي على من يشتغل بما لا يعنيه، وعمله هذا  الزيادة التي لا خير منها، ومن ثم أطلق

 .8يسمى فضالة

يعرّف الفضولي عند الفقهاء المتقدمين بأنه: "من يتصرف في حق الغير بلا إذن و 

ه . أو "هو الذي غلب في الاشتغال بما لا يعنيه، وما لا ولاية ل9شرعي، كالأجنبي يزوج أو يبيع"

من مجلة الأحكام العدلية بقولها: "الفضولي: هو من يتصرف  112.وعرّفته المادة 10فيه"

. وقال ابن رشد في بيع الفضولي: "وصورته: أن يبيع الرجل 11بحق الغير بدون إذن شرعي"

.وقال 12مال غيره بشرط إن رض ي به صاحب المال أمض ي البيع، وإن لم يرض فسخ"

. وجاء في 13و الذي يبيع ما لا يملك أو ما ليس مأذونا في بيعه"النووي: "...بيع الفضولي، وه

.وجاء في الإقناع: 14مغني المحتاج: "بيع الفضولي، وهو البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية"

 .15"الفضولي هو من يشتري أو يبيع بدلا عن شخص معين لم يأذن له"

غيره تصرفا قوليا دون وقد عرّفه الفقهاء المحدثون بأنه: "من تصرف في حقوق 

. أو "هو من يتصرف تصرفا شرعيا ليست له ولاية عليه كمن يبيع ما لا 16تفويض مشروع"

 .17يملك من غير ولاية أو وكالة"

"من يتصرف في حق غيره دون إذن منه مما سبق ذكره، أن الفضولي هو:  يتبين

 توكيل". وبدون ولية شرعية عليه، كمن يبيع أو يشتري لغيره دون ولية أو 
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 : "أن يبيع الشخص ما ل يملكه بغير إذن أو ولية".أما بيع الفضولي فهو

نلاحظ أن معنى بيع الفضولي في الفقه الإسلامي يرادف معنى بيع ملك الغير  عليه،و 

كانت أكثر دقة ووضوحا مع إيجازها غير  صياغة الفقه الإسلامي إلا أن في القانون الوضعي،

 المخل.

حيث نجد أن أما الفضالة التي نص عليها القانون فهي لا تعني بيع ملك الغير، 

القانون المدني الجزائري قد نظم بيع ملك الغير ضمن أحكام عقد البيع، ونظم الفضالة في 

كما أنها تختلف في معناها عن الفضالة في الفقه ، فصل آخر مستقل عن بيع ملك الغير

قانون الوضعي ينبغي أن تفهم بمعنى التفضل لا بمعنى الفضولي فالفضالة في ال الإسلامي، 

"الفضالة من القانون المدني بنصها:  150، وقد عرّفها المشرع الجزائري في المادة 18المتطفل

هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون 

 ملزما بذلك".

"تتحقق الفضالة ولو كان من نفس القانون على ما يلي:  151ونصت المادة 

الفضولي، أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الأمرين من ارتباط ل 

 يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر".

 :19ويستفاد من هاتين المادتين أنه يشترط لتحقق الفضالة شروط ثلاثة، وهي

 أن يتولى الفضولي القيام بشأن لحساب الغير._أ

 أن يكون ذلك عن قصد، أي أن تنصرف نيته للعمل لحساب الغير.ب_

 ألا يكون ملزما بذلك قانونا أو اتفاقا ولا منهيا عنه.ج_

 ملك الغير: شروط تحقق بيع  الفرع الثاني

شروط ثلاثة ليعدّ يتضح من خلال تعريفنا السابق لبيع ملك الغير أنه يتعيّن توافر 

 البيع بيعا لملك الغير، وهي:

 أن يكون العقد بيعا : أول 

حتى يعتبر البيع بيعا لملك الغير، يقتض ي ذلك أن يوجد عقد بيع يلتزم بمقتضاه 

ثمن نقدي، أما إذا كان العقد  البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية الش يء المبيع في مقابل

أحد طرفي العقد للطرف الآخر بالحصول على ملكية الش يء مجرد وعد بالبيع، أو أن يتعهد 

المبيع ثم يقوم بعد ذلك بنقل الملكية للطرف الآخر، أو أن يتعهد أحد الطرفين بالحصول 
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على موافقة المالك الحقيقي لش يء على بيعه للمتعاقد الآخر، فإن هذا العقد لا يعدّ بيعا 

 .20ولا تنصرف إليه أحكام بيع ملك الغير

 أن يكون المبيع معينا بالذات : ثانيا

، ويستوي 21حتى يعدّ البيع بيعا لملك الغير يجب أن يكون المبيع شيئا معينا بالذات

أن يكون منقولا أو عقارا وبغير تفرقة في بيع العقار بين بيع مسجل أو غير مسجل، أما إذا 

بأنه بيع لملك الغير، ولو  ، فلا يمكن وصف العقد22كان المبيع معينا بالنوع أي من المثليات

كان البائع غير مالك وقت العقد لأي مقدار من نوع ما التزم ببيعه، ذلك أن الش يء المعين 

 .23بالنوع لا يمكن وصفه بأنه مملوك أو غير مملوك

 بيع غير مملوك للبائع أو المشتري أن يكون الم:  ثالثا

المبيع مملوكا للبائع، لأنه إذا لكي يكون البيع بيعا لملك الغير يجب ألا يكون الش يء 

كان هذا الش يء المبيع مملوكا للبائع كان العقد صحيحا، ولا محل حينئذ للقول ببيع ملك 

كما أنه يجب ألا يكون المبيع مملوكا للمشتري أيضا، فإذا كان المبيع مملوكا لهذا  الغير،

قد أصلا، وذلك لاستحالة الأخير وأقدم على شرائه جهلا منه بملكيته له، فإن البيع لا ينع

تحقيق الغرض المقصود من البيع استحالة مطلقة، ألا وهو نقل الملكية من البائع إلى 

ومثاله أن يشتري الشخص عينا من الوارث مع أنه  .24المشتري الذي لا يملك المبيع فعلا

سند موص ى له بها، أو أن يقصر في البحث الدقيق في مستندات ملكيته ويظهر له فيما بعد 

 .25ملكيته للحق الذي اشتراه، وما أشبه هذه الحالات

 فهي: شروط تحقق بيع ملك الغير )بيع الفضولي( في الفقه الإسلاميأما 

فإذا كان  أل يكون البائع )الفضولي( مالكا للش يء المعقود عليه وقت البيع: -1

 البائع يملك المبيع فإنه لا ينطبق عليه وصف "بائع ملك غيره".

 أل يكون البائع مأذونا له في التصرف من الشرع: -2

فإذا كان المتصرف مأذونا له من الشرع في إبرام التصرف لم يكن فضوليا، كولاية 

الأب أو الجد على الصغير، وولاية الوص ي المختار من قبل الولي أو وصيه، وولاية الولي 

عليهم لذاتهم، فهم  المنصوب من قبل القاض ي، فالصغير والمجنون والمعتوه محجور 

ممنوعون شرعا من التصرف في أموالهم، لذلك يقام عليهم ولي شرعي، أو وص ي مختار، أو 

منصوب لإدارة شؤونهم ضمن حدود وشروط معينة، ومن ثم يقوم الولي أو الوص ي 
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مقامهم في إدارة شؤونهم والتصرف في أمورهم باسم الولاية أو الإذن الشرعي، ويعتبر 

 .26في حقهم رضوا أم لم يرضواتصرفه نافذا 

 أل يكون البائع وكيلا في التصرف الذي قام به نيابة عن غيره: -3

فتصرف الوكيل يكون في نطاق وكالته ولا يتجاوزها، ولأن الوكالة ولاية اختيارية 

خاصة تثبت بها ولاية التصرف للوكيل باختيار الموكل، كان كل ما جاز للشخص من 

لعقود، له أن يوكل غيره في إبرامه، لكن لكي نكون بصدد بيع التصرفات الشرعية وا

 .27الفضولي يجب ألا يكون البائع وكيلا عن المالك

يتبين من خلال ما سبق، أن القانون الوضعي يتفق مع الفقه الإسلامي في شروط 

أن يكون  ، غير أن القانون الوضعي كان أكثر وضوحا حين اشترطملك الغيرتحقق بيع 

معينا بالذات، فإذا باع الشخص شيئا معينا بنوعه لا يملكه لم يكن ذلك بيعا لملك المبيع 

الغير، كما أن البائع إذا اقتصر تصرفه على التعهد للمشتري بالحصول على الملكية أو 

والذي يبدوا أن عدم وضوح ذلك الشرط في  وعده بالبيع لم نكن بصدد بيع ملك الغير،

ختلاف المنهج في كل منهما، لأن الفقه الإسلامي يهتم ببيان يرجع إلى ا الفقه الإسلامي

القواعد الكلية دون الجزئيات والتفصيلات، وذلك يرجع إلى النزعة الموضوعية التي يميل 

إليها، مما يبين حسن معالجته وحسن أسلوبه بتغليب النزعة الموضوعية لما في ذلك من 

 .28الاهتمام بالجوهر دون المظهر

 ملك الغير: حكم بيع  نيالمطلب الثا

هو عقد قابل للإبطال بناء على طلب المشتري، وذلك وفقا لنص  بيع ملك الغير 

"إذا باع شخص شيئا من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما يلي:  397/1المادة 

معينا بالذات وهو ل يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك 

 البيع على عقار أعلن أو لم يعلن ببيعه".ولو وقع 

وقد أثار هذا البطلان مناقشات كثيرة بين شراح القانون حول تحديد طبيعته أهو 

، إلا أن غالبية الفقهاء ومن بينهم المشرع الجزائري يرى بأن هذا البطلان 29نسبي أو مطلق

ه دون سواه، لكون ليس مطلقا وإنما هو نسبي، والذي يستطيع أن يطلبه هو المشتري وحد

البيع لا يسري على المالك الحقيقي، حتى ولو أحجم المشتري عن المطالبة بالبطلان وأجاز 

 .30العقد بذلك
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ويستطيع المالك الحقيقي أن يجيز البيع مسقطا بذلك حق المشتري في طلب 

الإبطال، فيعتبر البيع صحيحا في مواجهة المشتري، كما أنه يسقط أيضا حقه في طلب 

 . 31بطال إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيعالإ 

وبيع ملك الغير هو صورة من صور التصرفات الواردة على محل مستقبل غير 

مستحيل استحالة مطلقة، إلا أنه غير محتمل الوجود بالنظر للظروف الموضوعية الملابسة 

ن النسبي، أي القابلية للإبطال لإبرام العقد، فكان الجزاء المناسب لهذا العقد هو البطلا 

 .32من ناحية المشتري 

بيع ملك الغير )بيع الفضولي( في الفقه للقانون الوضعي، أما حكم هذا بالنسبة 

على رأيين، رأي يجيز بيع الفضولي  الفضولي فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرف ،سلاميالإ 

 ولكنه يوقفه على إجازة المالك، ورأي يبطل هذا البيع ويقرر عدم صحته.

 : رأي القائلين بأن بيع الفضولي صحيح أول 

، والحنابلة في 35، والشافعية في المذهب القديم34، وأغلب المالكية33ذهب الحنفية

صحيح، إلا أنه لا ينتج أي أثر فيما بين ، إلى القول بأن بيع الفضولي 36إحدى الروايتين

المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا إذا أجازه صاحب الشأن، وهو من صدر التصرف لأجله، 

وعندئذ تتقرر صحته منذ انعقاده، وينتج جميع آثاره، بناء على قاعدة الإجازة اللاحقة 

ه نفذ، وإن لم يجزه بطل كالإذن السابق"،فهو إذن عقد موقوف على إجازة المالك، إن أجاز 

 .37البيع واعتبر كأن لم يكن

 واستدلوا على رأيهم هذابالكتاب والسنة النبوية والقياس والمعقول.

 الكتاب: -1

ها الذين آمنوا ل "يا أي   ، وقوله أيضا:38با"م الر  الله البيع وحر   "وأحل  قوله تعالى:  -أ

  تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
 
، وقوله أيضا: 39أن تكون تجارة عن تراض منكم" إل

 .40"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله"

أن الله عز وجل شرع البيع والتجارة وابتغاء ووجه الستدلل من هذه الآيات: 

الفضل بنصوص عامة لم تفرق بين البيع الصادر من المالك بطريق الأصالة، وبين أن يكون 

درا عن الوكيل في الابتداء، أو عن الفضولي الذي يصبح وكيلا بالإجازة، ومن ثم فهي صا

جميعا تحلّ البيع بالإطلاق، أي سواء كان نافذا أو موقوفا، وسواء وجد الرضا من 
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المتعاقدين في الابتداء، أو وجد عند صدور الإجازة ممن يملكها في الانتهاء، فيجب العمل 

 .41بدليلبإطلاقها إلا ما خصّ 

من قبل أصحاب الرأي الثاني _القائلين ببطلان بيع  وقد نوقش هذا الستدلل

الفضولي_ بأن عموم الآيات السابقة وردت في مشروعية البيع الذي استكمل أركانه 

وشروط انعقاده وشروط صحته ونفاذه، وبيع الفضولي لم يستكمل شروط الانعقاد 

قدان المحل وهو عدم ملكية المعقود عليه للبائع لانعدام الرضا من المالك الحقيقي وف

وقت البيع، كما أن الولاية اللازمة لنفاذ العقد يعتبرها كثير من الفقهاء من شروط 

 .42الانعقاد لا من شروط النفاذ

  "وتعاونوا على البر  قوله تعالى:  -ب
 
 .43قوى"والت

قبيل التعاون على أن من يبيع ملك غيره يعد فعله من ووجه الستدلل من الآية: 

، خاصة إذا راعى الفضولي في تصرفه مصلحة المالك 44البر والتقوى، لذلك كان مشروعا

حين البيع، ولن يترتب على تصرفه أي ضرر، لأن بيعه سيكون غير نافذ في حق المالك إلا 

 .45إذا أجازه، كما أن لهذا الأخير ألا يجيز البيع إن لم يجد فيه فائدة

من قبل أصحاب الرأي الثاني، بأن هذه الآية تتنافى مع  ستدللوقد نوقش هذا ال 

بيع الفضولي، ذلك أن بيع الشخص مال غيره دون إذنه إنما هو منالإثم والعدوان، وليس 

 .46من البر والتقوى 

 السنة النبوية: -2

"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما روي عن عروة البارقي _رض ي الله عنه_ 

ري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار دينارا يشت

 .47فدعا له بالبركة في بيعه، كان لو اشترى ترابا لربح فيه"

: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عروة بشراء ووجه الستدلل من الحديث

يدل على أن مثل هذا التصرف الشاة الثانية ولا ببيعها، ولم يبطل بيعه، بل أجازه، وهذا 

صحيح ينتج أثره بالإجازة، ولو كان باطلا لردّه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنكر عليه، لأن 

 .48الباطل ينكر، ولما دعا له بالخير والبركة

من قبل أصحاب الرأي الثاني، بأن عروة كان وكيلا  وقد نوقش هذا الستدلل

طلقة، ويدل على ذلك أن عروة قام بالشراء والبيع للنبي صلى الله عليه وسلم وكالة م
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والتسليم، وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن المالك، وعند أبي حنيفة لا يجوز شراء 

 .49الثانية موقوفا على الإجازة، فدل ذلك على أنه كان وكيلا وكالة مطلقة

 القياس: -3

ر من الثلث، فإنها تكون قاس أصحاب هذا الرأي بيع الفضولي على الوصية بأكث

، وعلى البيع بشرط الخيار، فهو بيع 50جائزة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة حتى تنفذ

، فدل ذلك على أن بيع الفضولي ينعقد صحيحا 51صحيح موقوف على إجازة المالك

 موقوفا على الإجازة.

من قبل المعارضين لهذا الرأي، بأن قياس تصرف  وقد نوقش هذا الدليل

لفضولي بالبيع على الوصيةالتي تجاوزت ثلث التركة قياس غير صحيح، لأن الوصية ا

 .52تحتمل الغرر وتصح بالمجهول والمعدوم بخلاف البيع

أيضا لا يجوز قياس بيع الفضولي على البيع بشرط الخيار، لأن هذا الأخير بيع منعقد في  

 .53الحال، وإنما المنتظر فسخه، فإذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع

 المعقول: -4

يرى أصحاب هذا الرأي أن بيع الفضولي عقد توافرت فيه كل أركان انعقاده، 

صحيحة، ومحل العقد متقوم ومشروع، وكونه غير مملوك للبائع لا فإرادة البائع والمشتري 

، غاية الأمر أن هناك 54ينفي وجوده، لأن البيع لو تم بإذن مالكه لجاز، فالعقد إذن صحيح

مانعا أوقف نفاذه، وهو احتمال عدم رضاء المالك به، فإذا أجاز المالك هذا البيع زال المانع 

 .55ثاره من وقت انعقادهونفذ العقد وترتبت عليه جميع آ

من قبل القائلين ببطلان بيع الفضولي، بأن القول بتلاقي  وقد نوقش هذا الدليل

إرادة البائع والمشتري في محل واحد متقوم ومشروع قول صحيح ولكن فيه مغالطة كبيرة، 

لأن الإرادتان تطابقتا على محل غير قابل لحكمه لسبب بسيط وهو أنه غير مملوك 

وكون محل العقد مملوك للبائع وقت البيع أمر مقرر باتفاق الفقهاء حتى ينعقد لأحدهما، 

البيع صحيحا منتجا لآثاره. كما أنه يشترط لانعقاد العقد أن يكون العاقد قادرا على 

تمكين الآخر من كل أحكام العقد بالنسبة له، والفضولي غير قادر على ذلك لانعدام الولاية 

له بيع ملك غيره، ومما لا شك فيه أن ملكية محل العقد ركن في أو الوكالة التي تبيح 

انعقاد العقد عند الراجح من أقوال الفقهاء وليست شرطا من شروط نفاذه، فإذا انعدم 

 .56ركن العقد كان باطلا
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 : رأي القائلين بأن بيع الفضولي باطل ثانيا

ة في إحدى ، والحنابل58، والشافعية في المذهب الجديد57ذهب بعض المالكية

، إلى القول بأن بيع الفضولي باطل بطلانا مطلقا، وأسسوا هذا البطلان على 59الروايتين

انتفاء الملكية والولاية، لأنهما من شروط انعقاد العقد، وفي بيع الفضولي لا يكون البائع 

ل مالكا وليس له ولاية التصرف في المبيع، وبالتالي يكون تصرفه في من غير إذن صاحبه باط

من أساسه، ولا يترتب عليه أي أثر بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير، حتى ولو أجازه 

صاحب الشأن، وحتى لو انتقلت ملكية المبيع إلى البائع، لأن الإجازة تؤثر في عقد موجود، 

 .60وهذا العقد لا وجود له منذ نشأته، فلا تصيره الإجازة موجودا

بيع الفضولي بالكتاب والسنة النبوية، والقياس واستدل هؤلاء الفقهاء على بطلان 

 والمعقول.

 الكتاب: -1

 "يا أي  قوله تعالى:  -أ
 
أن تكون  ها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل

 61تجارة عن تراض منكم"

: أن العقد الذي أوقعه الفضولي في نظر هؤلاء الفقهاء يعتبر ووجه الستدلل من الآية

لأموال الناس بالباطل، لعدم وجود رضا المالك، والإجازة اللاحقة لا يمكن أن تصحح أكلا 

 .62عقدا باطلا

من قبل أصحاب الرأي الأول _القائل بصحة بيع وقد نوقش هذا الستدلل 

الفضولي مع توقفه على إجازة المالك الحقيقي_ بأن العقد في حالة بيع الفضولي لا ينتج 

لإجازة من المالك الحقيقي، وقبلها يكون موقوفا، ومن ثم لا يترتب عليه أثره إلا إذا لحقته ا

 .63أكل أموال الناس بالباطل

  "ول تكسب كل  قوله تعالى:  -ب
 
 .64عليها ول تزر وازرة وزر أخرى" نفس إل

أن الفضولي في عقد البيع غير قادر على تمليك المشتري ووجه الستدلل من الآية: 

 .65ليك المالك الثمنالش يء المبيع، وتم

من قبل أصحاب الرأي الثاني، بأن المالك هو الذي  وقد نوقش هذا الستدلل

، كما أن المراد من هذه الآية أنها تحمل 66يلزم نفسه بالإجازة وقبلها لا ينتج العقد أي أثر

 .67"ول تزر وازرة وزر أخرى"الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا، بدليل قوله تعالى: 
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 من السنة النبوية:  -2

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني  عن حكيم بن حزام قال: -أ

"ل تبع ما الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال:

 .68ليس عندك"

عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -ب

 .69طلاق إل فيما تملك، ول عتق إل فيما تملك، ول بيع إل فيما تملك""ل 

: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ووجه الستدلل من الحديثين

، والفضولي لا يملك ما يبيعه، فيعتبر تصرفه باطلالا 70الش يء قبل أن يملكه الشخص

، كما أنه تصرف 71المبيع للمشتري  يصح، لأنه لا ينعقد، وذلك لعدم قدرته على تسليم

 .72صدر فيه نهي صريح من الشارع الحكيم، والنهي يقتض ي البطلان

من قبل القائلين بصحة بيع الفضولي، بأن النهي وارد وقد نوقش هذا الستدلل 

على حالة ما إذا باع الشخص شيئا ليس عنده، ثم يشتريه بعد ذلك ويسلمه للمشتري 

ينهما، وهذا غير ممكن، لأن الحادث يثبت مقصورا على الحال، وحكم تنفيذا للعقد المبرم ب

، لهذا فإن بعض 73ذلك السبب ليس هذا، بل أن يثبت بالإجازة من حين ذلك العقد

 .74الفقهاء يرون بأن هذا النهي جاء ليحرم بيع المعدوم وليس بيع الفضولي

 من القياس: -3

ما يكون قد باع شيئا لا يقدر على يرى أصحاب هذا الرأي أن من يبيع ملك غيره إن

تسليمه إلى المشتري، فهو بذلك يكون كحال من يبيع السمك في الماء والطير في الهواء، ولأن 

 .75هذه البيوع باطلة، فإن بيع الفضولي باطل

من قبل أصحاب الرأي الثاني، بأن قياس بيع الفضولي  وقد نوقش هذا الدليل

الماء والطير في الهواء_ قياس غير صحيح،لأن هذه البيوع على بيوع الغرر _كبيع السمك في 

الأخيرة باطلة لانعدام محل العقد، أما بيع الفضولي فمحله موجود إلا أنه غير مملوك 

 .76للبائع، ولهذا السبب توقفت آثار هذا البيع على إجازة المالك الحقيقي

 من المعقول: -4

الذي يبيع ملك غيره بدون إذنه ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الشخص 

يعتبر تصرفه باطلا لأنه صدر عن غير ذي ولاية شرعية ولا وكالة، فالملكية والولاية شرط 

 .77من شروط انعقاد التصرف، فإذا لم يتوفر شرط الانعقاد كان التصرف باطلا



 -بين القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميدراسة مقارنة -ملك الغير  أحكام بيع 

 1099 ص - 1072ص 

 .د. مطالبي بسمةط

 د.شودار أمينة

 

 2020السنة  - 02العدد  - 05المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  1084

 

وبما أن حكمة العقل قاضية بأن أفعال العقلاء يجب أن تصان عن العبث، 

تبر غير قادر على تنفيذ تصرفه، وهذا يجعل عمله عرضة للبطلان إذا لم فالفضولي يع

تحصل الإجازة وحصل الرد، فيضيع وقته بدون جدوى لعجزه عن التنفيذ، فضلا عما فيه 

 .78من إراقة لماء وجهه، فوجوب صون الناس عن مثل هذا

ي العقد من قبل القائلين بصحة بيع الفضولي،بأن الولاية ف وقد نوقش هذا الدليل

شرط من شروط النفاذ لا من شروط الانعقاد، وتخلف شرط النفاذ لا يؤدي إلى بطلان 

. كما دل على 79العقد، وإنما يترتب عليه وقف نفاذ العقد على الإجازة ممن يملكها شرعا

ثبوته تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقد والمالك والمشتري من غير ضرر ولا مانع 

 . 80شرعي

ل ما سبق، فإن الرأي الراجح في نظرنا هو الرأي الأول القائل بأن بيع ومن خلا

الفضولي موقوف على إجازة المالك الحقيقي، فإن أجازه صح البيع، وإن لم يجزه بطل 

واعتبر كأن لم يكن، وذلك لما فيه من تيسير على الناس في معاملاتهم وتحقيق مصالحهم، 

 د المتعاقدين.وإعانة بعضهم لبعض دون ضرر يلحق بأح

 ملك الغير  حكم بيع وعليه، نلاحظ أن القانون المدني يتقارب مع الفقه الإسلامي في

حسب الرأي القائل بأنه صحيح إذا أقره صاحب الشأن، وهذا النوع من العقود الذي 

يصح بالإجازة هو نفسه العقود الباطلة بطلانا نسبيا، فالقانون المدني يعتبر بيع الشخص 

الغير باطلا، لكن هذا البطلان ليس مطلقا وإنما هو نسبي يتوقف أثره القانوني على لملك 

إقرار المالك الحقيقي، وهذا موافق للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، غير أنهما يختلفان في 

الشخص الذي له حق طلب إبطال العقد، فطلب إبطال بيع ملك الغير في القانون المدني 

ي ولا يملك البائع طلب البطلان، كما لا يملكه المالك الحقيقي أيضا، مقرر لصالح المشتر 

لأن المشتري هو الوحيد الذي أصابه الضرر من جراء بيع ملك الغير له، بينما حق إجازة 

العقد أو إمضائه في الفقه الإسلامي هو للمالك الحقيقي أو من ينوب عنه وليس للبائع أو 

 يضار من بيع ملكه دون إذن منه أو ولاية. المشتري، لأنه هو الذي يمكن أن
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 ملك الغير : آثار بيع المبحث الثاني

آثار تؤدي إلى حدوث علاقة تربط البائع بالمشتري من جهة،  ملك الغير بيع  ينشأ عن

في كما تربط البائع والمشتري بالمالك الحقيقي للمبيع من جهة أخرى. وعليه، سنتناول 

ملك ي المطلب الثاني آثار بيع فيما بين المتعاقدين، ونتناول ف ملك الغير المطلب الأول آثار بيع 

 بالنسبة للمالك الحقيقي. الغير 

 فيما بين المتعاقدين بيع ملك الغير  ثار : آ المطلب الأول 

 : حق المشتري في طلب الإبطال الفرع الأول 

وحده هو الذي لما كان بيع ملك الغير قابلا للإبطال لمصلحة المشتري، فالمشتري 

من القانون المدني الجزائري السالفة  397يجوز له طلب إبطال البيع، وذلك وفقا للمادة 

الذكر، كما له أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي، وحتى لو 

فهو إنما رض ي بالبيع معتقدا أن البائع  كان يعرف وقت البيع أن البائع لا يملك المبيع،

يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع فينقلها إليه، فإذا تبين له أن البائع لا يستطيع ذلك، 

فليس عليه أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي، بل له أن يبادر إلى المطالبة بإبطال 

 .81البيع

وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع إما في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع 

ه الثمن، ويتعين رفع هذه الدعوى قبل تملك البائع للمبيع أو إقرار المالك ليسترد من

الحقيقي للبيع، وفي هذه الحالة يثبت حقه في إبطال البيع ويتعين على القاض ي حينئذ أن 

هذا الأخير بالثمن،  يحكم له بذلك، وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه

المشتري لإلزامه بسداد الثمن فيستطيع المشتري دفع هذه فإذا أقام البائع دعوى ضد 

الدعوى بتمسكه ببطلان العقد لعدم ملكية البائع للمبيع استنادا إلى أحكام بيع ملك 

 .82الغير

أما البائع فلا يجوز له طلب إبطال البيع على أساس أنه باع ملك غيره، لأن الإبطال 

أنه يجوز له طلب الإبطال طبقا للقواعد لم يتقرر لمصلحته بل لمصلحة المشتري، إلا 

العامة إذا كان قد وقع في غلط جوهري، بأن كان يجهل وقت البيع أن المبيع غير مملوك 

 .83له

 حيث أن، )بيع الفضولي( ملك الغير من مسألة إبطال بيع موقفه فقه الإسلامي ولل

على رفض الأخذ بفكرة طلب يتفقون فقهاء الشريعة الإسلامية في مذاهبهم المختلفة 
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الإبطال والأخذ بفكرة فسخ هذا البيع، ولكنهم اختلفوا في مسألة من له الحق في طلب 

 فسخ بيع الفضولي؟

مادامت  فبالنسبة للحنفية فهم يمنحون حق فسخ العقد لكل من البائع والمشتري 

ي الحق في فسخ الإجازة لم ترد على هذا البيع ممن يملكها، والعلة من وراء منح المشتر 

العقد والمطالبة بالثمن إن كان دفعه تعود للتحرز من لزوم العقد في جانبه، لأن عقد 

الفضولي في نظر الحنفية يبقى موقوفا مهما طالت المدة التي تنقض ي بين وقت إبرامه 

ووقت تدخل المالك بالإجازة أو بالرد، وأمام هذه الحالة غير المستقرة منح الفقه الحنفي 

أما العلة من وراء منح البائع )الفضولي( الحق  شتري الحق في التخلص من هذا البيع.للم

العقد مادام المالك لم يجز وذلك ليدفع الحقوق عن نفسه، لأنه بعد الإجازة يعدّ  في فسخ

بمثابة الوكيل الملتزم بحقوق العقد التبعية، فيطالب بالتسليم ويخاصم بالعيب، وفي ذلك 

 .84عه عن نفسه قبل ثبوتهفله دف ضرر به،

أما بالنسبة للمالكية فهم يجعلون بيع الفضولي لملك الغير، لازم من جهة الفضولي 

ومن جهة المشتري وغير لازم من جهة المالك، ويعلل فقهاء المالكية كون بيع الفضولي منحلا 

أنهم من جهة المالك وغير لازم بالنسبة له بأن البيع لم يكن بحضرته، ومن ثم يلاحظ 

 :85يميزون بين حالتين

فإن حضر المالك وسكت فإن سكوته يفسر على أنه  حالة حضور المالك العقد: -1

فإذا  إجازة للعقد، ومن ثم يكون له الحق في مطالبة البائع بالثمن خلال عام من العقد،

 انقض ى العام وهو ساكت سقط حقه.

ة يمنح المالك مهلة عام وفي هذه الحالحالة إبرام العقد دون حضرة المالك:  -2

واحد يبدأ من وقت البيع ليقرر فيه إجازة العقد أو رفضه، فإذا لم يقرر خلال هذا العام 

وبقي ساكتا يفسر سكوته على أنه إجازة للعقد، ويبقى له الحق في مطالبة البائع 

)الفضولي( بالثمن خلال عشرة أعوام من وقت علمه بالبيع، فإذا انقضت هذه المدة 

 حقه في المطالبة بذلك الثمن. سقط

وعليه، يتبين أن كلا من الرأيين له ما يبرره من حيث القوة والمنطق وتحقيق 

العدل، إلا أنني أميل إلى رأي المالكية بخصوص تحديدهم للمدة التي يجب من خلالها أن 

 يقرر المالك موقفه من بيع الفضولي، لأن في ذلك مصلحة للجميع. 
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هناك اختلافا  في هذه المسألة، نجد أن القانون المدنيلإسلامي مع وبمقارنة الفقه ا

أخذ بفكرة الفسخ لا البطلان، فأعطى البعض من  الفقه الإسلاميحيث أن  ،واضحا

فقهاءه حق فسخ بيع الفضولي للبائع والمشتري معا، وقرن البعض الآخر هذا الحق بمدة 

طلب الإبطال للمشتري وحده، وهناك من أعطى الحق في  المدني فقد القانون أما معينة، 

 أعطاه للبائع أيضا على أساس القواعد العامة في الغلط.

 بالتعويض : حق المشتري في المطالبة الفرع الثاني

لا يقتصر حق المشتري في طلب إبطال العقد فقط، بل له فضلا عن ذلك الحق في 

البطلان، ولكن يشترط في ذلك المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب 

من القانون  399، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 86أن يكون حسن النية وقت البيع

"إذا أبطل البيع في صالح المشتري بمقتض ى حكم وكان المشتري المدني الجزائري بقولها: 

 يجهل أن البائع كان ل يملك المبيع فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن

 النية".

أما إذا كان المشتري س يء النية وقت البيع أي يعلم بأن المبيع غير مملوك للبائع، 

فإنه يستطيع أن يطالب بإبطال البيع واسترداد الثمن، ولكن لا يحق له طلب التعويض، 

لأنه حين أقدم على البيع وهو عالم بأن المبيع غير مملوك للبائع وجب عليه تحمل تبعة 

 .87ذلك

ر لحسن نية البائع أو سوئها في هذا الصدد، فقد نص المشرع صراحة في المادة ولا أث

من القانون المدني الجزائري السابقة الذكر على أنه يحق للمشتري طلب التعويض  399

 ولو كان البائع حسن النية.

وأساس التزام البائع بالتعويض هنا هو المسؤولية التقصيرية لأن بيع الشخص 

وك له يعتبر خطأ من البائع لاسيما إذا كان س يء النية، ففي هذه الحالة لش يء غير ممل

. ويقدر التعويض وفقا للقواعد العامة فيشمل ما لحق المشتري من خسارة 88يكون مغتصبا

 .89وما فاته من كسب

في مسألة التعويضات المستحقة  هفقهاءق فرّ  فقد أما بالنسبة للفقه الإسلامي،

بين حالتين: حالة جهل المشتري بالفضالة، وحالة علمه بها، وذلك للمشتري من الفضولي 

 على النحو التالي:
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إذا لم يجز المالك بيع الفضولي واسترد العين المبيعة من تحت يد المشتري كان لهذا 

الأخير أن يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه إذا كان حسن النية _أي غير عالم بأن 

البائع وقت إبرام العقد_، أما إذا كان المشتري س يء النية _أي إذا كان  المبيع مملوك لغير 

 عالما بأن المبيع مملوك لغير البائع، فقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

إذا كان المشتري يعلم أنه يشتري من فضولي وقت أداء الثمن فإن  القول الأول:

لأخير، وبالتالي له حق الرجوع عليه بالثمن إن كان باقيا، هذا الثمن يكون أمانة في يد هذا ا

 .90ولا يطالب به إن هلك

إن علم المشتري بالفضالة لا يؤثر على حقه في الرجوع على البائع  القول الثاني:

بالثمن، لأن البائع في هذه الحالة يعدّ في مركز الغاصب الذي أخذ شيئا بغير حق، وهو ما 

 .92والمالكية 91ذهب إليه أغلب الحنفية

إن المشتري لا يرجع على البائع بش يء، لأنه أقدم على شراء  القول الثالث:

المغصوب مع علمه بذلك، فيعاقب بحرمانه من الرجوع بالثمن على البائع ،كما أنه كان 

عالما بأن البائع غير قادر على تنفيذ العقد وتمليكه المبيع فيكون متبرعا بالثمن، وبالتالي لا 

 .94والحنابلة 93به، وهذا القول للشافعيةيرجع 

وهذا القول الأخير هو الراجح، لأن حرمان المشتري س يء النية من الرجوع على 

 البائع بالثمن يعتبر ردعا له على التعامل مع الغاصبين.

أما بالنسبة للتعويضات التي ألزم المشتري بدفعها للمالك نتيجة استعماله للمبيع 

غلته وزوائده أو أرش النقص في بعض الأحوال، فإنه لا يجوز له أو استغلاله أو أخذ 

الرجوع بها على البائع إذا كان س يء النية، أما إذا كان المشتري حسن النية فإن آراء الفقهاء 

في ذلك كلها محل خلاف، فيرى بعضهم أن له حق الرجوع بها على البائع، أما البعض الآخر 

 .95يرى عدم رجوعه بها

ما تم ذكره، يتبين أن القانون المدني الجزائري يتفق مع الفقه الإسلامي ومن خلال 

 في عدم منح المشتري س يء النية حق المطالبة بالتعويض، أما إذا كان المشتري حسن النية

فإن بعض الفقهاء لم يمنحه حق المطالبة به، بينما البعض الآخر قد منحه هذا الحق، 

 خير.والقانون يتفق مع هذا القول الأ 
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 : سقوط حق المشتري في طلب الإبطال الفرع الثالث

يحق للمشتري من وقت العقد أن يطلب إبطاله، ولكن حقه هذا يسقط بأحد 

 الأسباب الآتية:

 التقادم:  أول 

"يسقط الحق في من القانون المدني الجزائري على ما يلي:  101/1تنص المادة 

 ( سنوات".5خمس ) إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال

فإنه طبقا للقواعد العامة يسقط حق الإبطال بالتقادم إذا لم يرفع المشتري دعوى 

الإبطال في المدة المحددة لذلك، ويبدأ احتساب هذه المدة من وقت علم المشتري بعدم 

 . 96ملكية البائع للمبيع

 إجازة المشتري للعقد:  ثانيا

"يزول حق إبطال العقد من القانون المدني الجزائري على ما يلي:  100تنص المادة 

بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون 

 إخلال بحقوق الغير".

: "وفي كل حالة ل يكون من القانون المدني الجزائري على أنه 397/2وتنص المادة 

 ع ناجزا في حق مالك الش يء المبيع ولو أجازه المشتري".هذا البي

يستفاد من هاتين المادتين أن للمشتري الحق في أن يجيز البيع، وبإجازته يكون قد 

تنازل عن حقه في طلب إبطال العقد، وبالتالي يسقط حقه في البطلان، ولا يجوز له 

 .97العودة بعد ذلك إلى المطالبة به

ينزل عن هذا الحق إما بالإجازة الصريحة بأن يجيز العقد ويجوز للمشتري أن 

فيجعله غير قابل للإبطال، وإما أن يكون نزوله عنه بالإجازة الضمنية، كما لو قام بدفع 

 .98ثمن المبيع للبائع أو برهنه المبيع للغير بعد علمه أن المبيع غير مملوك للبائع

ين البائع والمشتري، فيكون منتجا وبهذه الإجازة يصير العقد صحيحا في العلاقة ب

للالتزامات في جانب الطرفين، فيلتزم البائع بنقل الملكية وبضمان الاستحقاق وضمان 

 .99العيوب الخفية، ويكون المشتري ملتزما بدفع الثمن

وفي هذا يختلف القانون المدني الجزائري عن الفقه الإسلامي، فالذي يملك حق 

الإسلامي هو المالك الذي بيع ملكه بغير إذن شرعي منه، أو من  إجازة بيع الفضولي في الفقه
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، عكس القانون المدني الذي أعطى حق 100وليه، أو من وكيله، وكل هؤلاء يسمون "المجيز"

 الإجازة في هذا البيع للمشتري.

 المالك الحقيقي للعقد إقرار :  ثالثا

"إذا أقر المالك البيع : من القانون المدني الجزائري على ما يلي 398/1تنص المادة 

 سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري".

ومعنى هذا أن المشتري لا يستطيع بعد إقرار المالك للعقد أن يطلب الإبطال، لأن 

إقرار المالك إياه يعتبر قبولا منه بالارتباط شخصيا بموجبات البائع، فيترتب عليه انتقال 

وبذلك يرتفع عن المشتري الضرر الذي من أجله تقرر له حق الملكية منه إلى المشتري، 

 .101الإبطال

ويشترط في سقوط حق المشتري في إبطال العقد صدور الإقرار من المالك قبل رفع 

دعوى الإبطال، أما إذا صدر الإقرار بعد رفعها فإنه لا يسقط حقه في طلب الإبطال، وذلك 

ع الدعوى، وفي هذا الوقت كان البيع قابلا لأن القاض ي إنما يرجع في حكمه إلى وقت رف

 .102للإبطال ولم يكن المالك الحقيقي قد أقره

 لك البائع للمبيع بعد صدور العقدتم:  رابعا

"وكذلك يعتبر البيع من القانون المدني الجزائري على ما يلي:  398/2تنص المادة 

 اد البيع".صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعق

يتضح من خلال هذه الفقرة أن البائع إذا تملك المبيع بعد إبرام عقد البيع، كأن 

يكون آل إليه بالميراث أو الوصية أو أن يكون اكتسبه عن طريق التقادم، فإن المشتري 

، لأن العائق الذي كان يحول دون تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية 103يمتنع عليه البطلان

لى المشتري قد زال وأصبح البائع مالكا، ومن ثم تنتقل الملكية من تلقاء نفسها إلى المبيع إ

المشتري، وبذلك يزول الضرر الذي كان يتضرر منه هذا الأخير، ولا يعود هناك مبرر لطلب 

 .104إبطال البيع

والتملك الذي يحول دون طلب الإبطال يلزم أن يكون قبل رفع دعوى الإبطال، كما 

 .105في إقرار المالك الحقيقي للبيعهو الحال 

وللفقه الإسلامي موقفه من مسألة تملك البائع للمبيع بعد العقد قبل الإجازة، 

 ونلخصه بالقول التالي:
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الحكم لدى أغلب الحنفية هو بطلان بيع الفضولي في حال تملكه للمبيع بسبب من 

المبيع سابقا على أسباب كسب الملكية بعد العقد، أما إذا كان سبب ملكية الش يء 

 .106العقد،فإن العقد يصح وينفذ لأنه أصبح مالكا

ومع ذلك فإن هناك من الحنفية من قال بنفاذ العقد في حال تملك البائع للمبيع 

 .107قد زال بكسب البائع ملكية الش يء المبيع بعد العقد، لأن المانع من نفاذه

ب لملكية البائع للمبيع، وبين أما المالكية فقد فرقوا في الحكم بين كون الميراث كسب

كون السبب ش يء آخر غير الميراث، فإذا تملك البائع الش يء المبيع بالإرث فيكون في هذه 

الحالة قد ورث حقوق المورّث والتي تجيز له نقض البيع أو إجازته، أما إذا ملك البائع 

صدقة، فإن العقد في الش يء المبيع بأي سبب آخر غير الميراث، كأن اشتراه أو ملكه بهبة أو 

هذه الحالة يتحول من عقد موقوف إلى عقد نافذ دون أن يتوقف الأمر على إرادة 

 .108البائع

وهذا الرأي الأخير هو ما قال به بعض الحنفية مخالفين بذلك رأي الأغلبية التي 

 ترى بطلان بيع الفضولي في حال تملك البائع الش يء المبيع.

 بالنسبة للمالك الحقيقيملك الغير : آثار بيع  المطلب الثاني

 : إقرار المالك الحقيقي للمبيع الفرع الأول 

يعتبر المالك الحقيقي للمبيع من الغير بالنسبة لعقد البيع الوارد على ملكه، وبذلك 

لا ينصرف إليه أثر العقد ولا يحتج به عليه، ولكن لما كان المالك قد يجد من مصلحته أن 

، فينقلب صحيحا 109قد أجاز له القانون صراحة أن يقر البيعيسري البيع في حقه، ف

بإقراره، كما رأيناه ينقلب صحيحا بإجازة المشتري، بل الإقرار أبعد أثرا من الإجازة، إذ هو 

لا يقتصر على تصحيح العقد فيما بين المتعاقدين، بل يجعل العقد فوق ذلك ساريا في 

من  398/1، وهذا ما نصت عليه المادة 110شتري الملكية إلى الم حق المالك الحقيقي وينقل

"إذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في القانون المدني الجزائري بقولها: 

  حق المشتري".

ولا يشترط أن يكون إقرار المالك الحقيقي صريحا، بل يجوز أن يكون ضمنيا 

 ة على الإقرار فيما يلي:، ويمكن إجمال الآثار المترتب111مستفادا من ظروف الحال

يترتب على إقرار المالك الحقيقي أن يصبح العقد نافذا في حقه من تاريخ أول: 

 ، وتنبني على هذا نتيجتان هامتان:112صدور هذا الإقرار لا من تاريخ العقد



 -بين القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميدراسة مقارنة -ملك الغير  أحكام بيع 

 1099 ص - 1072ص 

 .د. مطالبي بسمةط

 د.شودار أمينة

 

 2020السنة  - 02العدد  - 05المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  1092

 

فالملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا من تاريخ هذا الإقرار، أو من تاريخ تسجيله إذا  -1

 .113كان المبيع عقارا

إن انتقال الملكية إلى المشتري بعد الإقرار لا يضر بالحقوق التي كسبها الغير من  -2

أو رتب  المالك قبل صدوره. فإذا كان المالك قد رتب حقوقا عينية  على المبيع كرهنه للعقار 

عليه حق ارتفاق قبل إقراره للبيع، وكان الدائن المرتهن أو مكتسب الارتفاق قد شهر حقه 

قبل تسجيل العقار، انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري مثقلة بهذه الحقوق، وللمشتري 

الرجوع تبعا لذلك على البائع بضمان الاستحقاق الجزئي، ولا يغير من ذلك إقرار المالك 

وكذا بضمان العيوب  114، فيظل البائع ملتزما رغم الإقرار بضمان الاستحقاقالحقيقي

 .115الخفية

يترتب على الإقرار حلول المالك المقر محل البائع من وقت صدور الإقرار في  :ثانيا

جميع حقوقه والتزاماته في العقد، فتقوم العلاقة بينه وبين المشتري مباشرة، وتبرأ ذمة 

 الناشئة من البيع. البائع من الالتزامات

ولهذا يجوز للمالك مطالبة المشتري بالثمن، وإن كان البائع قد قبض منه شيئا كان عليه 

المقر بالتسليم، وله الرجوع عليه بالضمان إذا وقع له  رده إليه، وللمشتري مطالبة المالك

 تعرض، أو استحق المبيع، أو كشف به عيبا.

يسقط حق المشتري في طلب إبطال العقد،  وفضلا عما تقدم فإن الإقرار ثالثا: 

 .116لزوال ما كان يخشاه من تعرض المالك الحقيقي له

إقرار  سألةفي م الفقه الإسلاميالمدني الجزائري يتفق مع لقانون ا والملاحظ أن

إجازة المالك لبيع الفضولي وكالة لاحقة بالبيع يترتب  حيث يعتبر ، المالك الحقيقي للمبيع

العقد في حق المالك وترتب آثاره عليه، فتثبت ملكية المبيع للمشتري من وقت عليها إنفاذ 

، أي لها أثر رجعي 117"الوكالة اللاحقة كالوكالة السابقة" الشراء، ومن هنا قال الفقهاء:

من  302يستند إلى تاريخ إبرام العقد لا من تاريخ صدورها، وهذا ما نصت عليه المادة 

إذا أجاز المالك بيع الفضولي الذي تصرف في ماله بغير إذنه إجازة " مرشد الحيران بقولها:

معتبرة بالقول أو بالفعل، تعتبر إجازته توكيلا له عنه في البيع، ويطالب الفضولي بالثمن إن 

كان قبضه من المشتري وإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك لكن إن 

 .118"دفعه إليه صح الدفع وبرئ...
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 : عدم إقرار المالك الحقيقي للمبيع الفرع الثاني

 إذا أجاز المشتري البيع أو لم يجزه، فإن المالك الحقيقي يعتبر أجنبي عن هذا البيع،

وبالتالي لا يسري في حقه، فيبقى المالك مالكا للمبيع إذا لم يقر البيع، ولا تنتقل منه الملكية 

ذا سلم البائع المبيع إلى المشتري فإن المالك الحقيقي إلى المشتري، ويترتب على ذلك أنه إ

يستطيع أن يرجع على هذا الأخير بدعوى الاستحقاق، وأن يرجع على البائع بدعوى 

 ، وفي هذا يتفق القانون المدني الجزائري مع الفقه الإسلامي.119التعويض

 دعوى الستحقاق:  أول 

بدعوى الاستحقاق ليسترد المبيع من يستطيع المالك الحقيقي أن يرجع على البائع 

تحت يد المشتري، لأنه لا يزال مالكا للمبيع، إلا أن ذلك مشروط بعدم اكتساب المشتري 

لملكية المبيع بسبب آخر من أسباب كسب الملكية غير البيع، فقد يكتسب المشتري الملكية 

قصير إذا كان عقارا، وقد إذا كان حسن النية بالحيازة إذا كان المبيع منقولا، وبالتقادم ال

يكتسبها إذا كان س يء النية بالتقادم الطويل المكسب إذا كان المبيع عقارا أو منقولا، فإذا 

ما كسب المشتري ملكية المبيع بالحيازة أو التقادم، فلا يستطيع المالك الحقيقي أن يسترده 

 .120منه

يض بشرط أن فضلا عن ذلك يمكن للمالك الحقيقي أن يطالب المشتري بالتعو 

يكون هذا الأخير س يء النية، أما إذا كان حسن النية، فلا يرجع عليه بالتعويض، ولا 

. ويرجع المشتري من جانبه 121بالثمار، لأن المشتري وهو حسن النية يملك الثمار بالحيازة

 .122على البائع بضمان الاستحقاق أو بدعوى الفسخ أو بدعوى الإبطال

 دعوى التعويض:  ثانيا

 :123لك الحقيقي أن يرجع على البائع بالتعويض في الحالات الآتيةللما

إذا ملك المشتري ملكية المبيع بالحيازة أو بالتقادم، فيتقاض ى منه ما أصابه من  -1

 ضرر بسبب فقده للمبيع.

إذا ملك المشتري ملكية الثمار وهو حسن النية بموجب الحيازة، فيتقاض ى منه  -2

 قيمة هذه الثمار.

إذا لم يتملك المشتري المبيع ولا الثمار فللمالك الحقيقي أن يرجع على البائع  -3

 بتعويض ما أصابه من ضرر بسبب خروج المبيع من تحت يده.
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ومصدر التعويض هنا هو خطأ البائع، فقد تسبب في الإضرار بالمالك الحقيقي 

يكون في هذه الحالة ببيعه شيئا مملوكا له، لاسيما إذا كان البائع س يء النية، فإنه 

مغتصبا. ويجوز الرجوع على البائع بالتعويض ولو كان حسن النية، فحسن النية لا ينفي 

أن يكون هناك خطأ في جانبه لعدم تحرزه في بيع ما لا يملك، ولكن إذا ثبت أن البائع كان 

ن نية حسن النية ولم يرتكب أي خطأ، كما لو وجد المبيع مثلا في تركة مورثه واعتقد بحس

 .124أنه ورثه، فباعه، فلا محل للرجوع عليه بالتعويض

 : خاتمةال

 :تي، وهي كالآيهاتائج التي توصلت إلهم الن، يمكن أن أقدم أوفي ختام هذه الدراسة

مملوكا معينا بالذات هو البيع الذي يبيع الشخص بموجبه شيئا ملك الغير بيع  -

 .و وكالةأو ولاية أذن بدون إللغير 

ما الفضالة في القانون ، أبيع ملك الغير في الفقه الإسلامي ببيع الفضولييعرف  -

 .بيع ملك الغير فهي لا تعني 

الفضالة في القانون هي أحد التطبيقات لمصدر من مصادر الالتزام وهو الفعل  -

، ذلك أن تصرفات الفضولي في وسع نطاقاأفهي  النافع، أما الفضالة في الفقه الإسلامي

 سلامي تشمل الفضالة القانونية والفضالة الفقهية.الفقه الإ 

ن يكون المبيع شيئا معينا أ ملك الغير ي بيع تي يجب توافرها فالشروط المن  -

 .بيعهذا الشياء المعينة بنوعها لا تدخل في نطاق الأ  ا، أمبالذات

على  صحيح يقفحسب القول الراجح سلامي في الفقه الإ ملك الغير بيع  حكم -

وفي القانون المدني  ،ن لم يكنواعتبر كأ ن لم يجزه بطل، وإجازه نفذإن أجازة المالك إ

 .باطل بطلانا نسبيا لصالح المشتري  حكم بيعهالجزائري 

من  هناك نإلا أوحده، بطال البيع في القانون هو مقرر للمشتري حق طلب إ -

 نهفإسلامي لإ فقه اا الأم ،غلطللعلى أساس القواعد العامة  يضاأ عطى هذا الحق للبائعأ

ومنهم من  ،للبائع والمشتري معا عطى هذا الحق، فمنهم من أخذ بفكرة الفسخ لا البطلانأ

 .لا اعتبر العقد نافذايستعمل خلالها، وإ قرن هذا الحق بمدة معينة

ا كان س يء النية ، أما إذذا كان حسن النيةإللمشتري الحق في المطالبة بالتعويض  -

و لحسن أ هنا ثر أولا  ، بل له الحق في استرداد الثمن فقط،بهفلا يكون له حق المطالبة 

 .سوء نية البائع
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تباط لى المشتري قبولا منه للار ن البائع إقرار المالك الحقيقي للبيع الصادر ميعدّ إ -

 الش يء كيةويترتب عليه انتقال مل ،فيصبح العقد نافذا في حقهات البائع، شخصيا بموجب

ونشوء علاقة  ،أو فسخه العقد بطالإخير في طلب حق هذا الأ  وسقوط ،لى المشتري إ المبيع

 .والمشتري  ن المالكبي

 ، فإن العقد لا يكون قرار المالك الحقيقي للبيع الوارد على ملكهأما في حالة عدم إ -

سترد يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق لين ولا تنصرف إليه آثاره، وله أ ،نافذا في حقه

يرجع على  نمن البائع لهذا الأخير، كما له أذا حصل التسليم إ المبيع من تحت يد المشتري 

 .لتعويضالبائع بدعوى ا

بدلا  على إجازة المالك ونقترح على المشترع الجزائري، الأخذ بفكرة العقد الموقوف 

من فكرة العقد القابل للإبطال لمصلحة المشتري، ليصبح بيع ملك الغير بيعا موقوفا بدلا 

من كونه قابلا للإبطال، لأن ذلك يحقق الحماية للمالك الحقيقي الذي حصل البيع على 

 ملكه دون علمه وإذنه.

 :الهوامش

______________________ 
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